
 
المنکر"  ضرر في الأمر بالمعروف والنهي عن  عدم ال تقييم مدى تناسب "شرط  
 ( ة الإمام الخمينلتأكيد علی نظریّ با) " مع "حرکة الإمام الحسین 

 
 1حسینمهدي بور

 

 خلاصة البحث 
أنَّ   الفقهاء  اعتبر  والضرر )لقد  المفسدة  بالمعروف    (عدم  الأمر  شرط من شروط 

لم يلتزم بهذا الشرط حيث خرج لإقامة    ×والنهي عن المنکر، لکنَّ الإمام الحسين
وقد قدّم الفقهاء وفي توجيه عمل    ،باستشهاده  ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عالمً 

الحسين مثل    × الإمام  بالشهادة)احتمالات  القطع  و(عدم  في ) ،  الطريق  انحصار 
 ، (× غموض ماهية حرکة الإمام) ، و(جواز الصلح مع العدو دون وجوبه)، و(ادةالشه
من خلال    +بيد أنَّ الإمام الخميني  (،ة الوجوب سقوط شرط عدم الضرر مقابل أهميّ )و

 طبّقها في مقام العمل.   ة ومن ثمّ تنظير احتمالٍ آخر، قد حوّله إلى نظريّ 
  ة، الضرر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنکر ، الأهميّ × الإمام الحسين   المفردات الرئيسة: 

 

 .Poorhosein.mahdi@gmail.com. البريد الإلکترون: ، قم، إيرانالإسلامية جامعة آزاد .1
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 مةمقدّ 
الدينيّ  الفکر  مزايا  الخاصّ   الاجتماعيّ   من  الاهتمام  هو  الإسلام،  الثقافة    ببثّ   في 

تجنّ الدينيّ  أجل  من  الفواحش  انتشار  ومنع  الحسنات  نشر  والتأکيد علی  الشذوذ  ة  ب 
ت هذه الخطورة في تعاليم الشريعة باعتبارها وقد تجلّ   ،والجرائم والمنکرات في المجتمع

الأمر بالمعروف  )ل في نقد الوضع القائم ما يدعى  من الله، يتمثّ   ا موهوبً   ا ة وحقًّ فريضة دينيّ 
 . (والنهي عن المنکر 

ة التي إن من أشكال النظارة والرقابة العامّ   والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر شکٌل 
المؤثر    ، تنفيذها، تضمن صلاح المجتمع علی أحسن وجه  تمّ  ولا يمکن إنکار الدور 

ة ة والسياسيّ ة والاجتماعيّ ة القيمة في المجالات الشخصيّ ة الاجتماعيّ والرادع لهذه المهمّ 
الرة والاقتصاديّ والثقافيّ  الفضائل وإزالة  الواجب يّ ولأهمّ   ؛ذائلة من أجل زيادة  ة هذا 

ْْْكُنتُمْ ة علی غيرها من الأمم:  ة الإسلاميّ ه معيار تفوّق الأمّ الإلهي يکفي القول بأنّ  َ خَي 

نَْعَنِْال مُنكَرِْ رُوفِْوَتَن هَو  ْللِنَاسِْتاَ مُرُونَْباِل مَع  رجَِت  ْاخُ   الحسنات ضئيلة مقارنةً به:  وکّل  ،1امَُه 
مَالُ ال   ع 

َ
ِهَادُ فِی سَبيِلِ وَمَا أ

 
ِ عَن  ال مُن کَرِ إلِا   بِرِّ كُُّهَا وَالج

رُوفِ وَالن هي  رِ باِل مَع  م 
َ الله عِن دَ الأ 

أّ 
رأ لُ ِّ
ثَهأ فِيِ بَح 

 . ]والنفثة هي البصقة[ 2. کَنَف 

ة يدُرج في عداد الصلحاء ة الاجتماعيّ بهذه المهمّ   من يهتمّ   وفي منطق القرآن، كّل 
فإنَّ تشريع الإسلام لأصل هذه الفريضة ينمّ عن    3، كان من أتباع الديانات الأخرى ولو  

ن من  ه يتکوّ ة لدى الناس تجاه بعضهم البعض؛ ولأنّ خلق نوعٍ من الإحساس بالمسؤوليّ 
من ولاية أفراد    ن نوعًا ه يتضمّ ل في شؤون الآخرين، فإنّ والتدخّ   (النهي ) و  (الأمر )ة  ثنائيّ 

ة  في المدارس الفرديّ  مقبولًا  ا لکنَّ هذا المنطق ليس منطقً  ،البعض  المجتمع علی بعضهم 
 

 . 110 :آل عمران .1
 542 :374 الحکمةنهج البلاغه، . 2

 .114 ـ 113 :آل عمران . 3
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ة والسلوك الشخص  ة الإنسان واستقلاله في المجالات الفرديّ يّ حرّ   في العصر الحالي؛ لأنّ 
 إذا كان  ل في شؤون الآخرين إلّا هو أحد المبادئ المسلمّة لهذه المدارس، ولا يجوز التدخّ 

من    شکٍل   ل في شؤون الآخرين بأيّ التدخّ    فلا یحقّ غيره، وإلّا ل  أحدهم قد فوضّ هذا الحقّ 
  ؛ ا شرعيًّ  ا واجبً   ا في الإسلام فحسب، بل يعُتبر أيضً   ومقبولًا   ه ليس معقولًا لکنّ   ،الأشكال

الکون كلّ  إنَّ الله هو مالك  المدرسة،  إنَّ في هذه  الولاية كلّ إذ  فيمکنه منحها   ،ها ه، وله 
المؤمنين أولياء بعض، ومسؤولين عن مصير المجتمع:    وجلّ   للآخرين، کما جعل الله عزّ 

ِْال مُنكَر عَنِْ نَْ وَينَ هَو  رُوفِْ باِل مَع  ياَ مُرُونَْ ْ بَع ض  لِْاَءْ اوَ  ْ ضُهُم  بَع  مِنَاتُْ وَال مُو  مِنُونَْ أکّ   ،1وَال مُو  نبيّ وقد    د 
يَّت ه«ة العامّ علی هذه المسؤوليّ   ’الإسلام کُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَع 

 2. ة بقوله: »كُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّ
 في تقرير مصيرهم، والحقّ   للناس الحقّ   وعليه، ففي النظام السياس الإسلامي، کما أنّ 

الروحّ  للنمو   السالمة  البيئة  استخدام  يلزم عليهم    ، فکذلك یحقّ والمعنويّ   في  لهم بل 
عن أعماله وسلوکه،   فرد مسؤولًا   وفي هذه المدرسة، يعُدّ كّل   ،إصلاح المحيط ومنع تلوثه

ومن هنا، قد أمر الله تعالى المؤمنين    ،ه مسؤول عن أعمال وسلوك سائر المؤمنينکما أنّ 
َكُنْمِّنكُْ في الفقه للأدلة نفسها، منها: ا بالقيام به، وقد عُدَّ واجبً  ِْْوَلِ  يَ 

 
عُونَْالََِْالْ ْيدَ  ْامَُه  م 

لحُِونَْ اْل مُف  لـَئكَْهُمُ اْل مُنكَرِْوَاوُ  نَْعَنِ رُوفِْوَينَ هَو  لْلِنَاسِْْ  ومنها:  ،3وَيَا مُرُونَْباِل مَع  رجَِت  اْخُ  اْمَُه  َ ْخَي  كُنتُم 

ِْ مِنُونَْب نَْعَنِْال مُنكَرِْوَتوُ  رُوفِْوَتَن هَو  رُوفِْوَان هَْْومنها:     ،4اللتاَ مُرُونَْباِل مَع  ْباِل مَع  ْاقَمِِْالصَلَهَْوَا مُر  ياَْبنَََُ

مُُورِْ ْعَز مِْال  ْمَاْاصََابکََْانَِْذَلکَِْمِن  ْعَََ بِ    6. کما تشير إليه العديد من الأحاديث  5عَنِْال مُنكَرِْوَاص 
النهي عن المنکر وفقًا  ذلك يعتقد معظم فقهاء الشيعة بضرورة الأمر بالمعروف و ومع  

 

 71: التوبة. 1
 38/ 72 :المجلسي. 2

 . 104 :آل عمران . 3
 . 110 :عمرانآل . 4
 .17 :لقمان. 5
 117/ 16  :العاملي، الحر؛ 55/ 5 :انظر: الكليني. 6
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العقليّ للأدلّ  استدلّ   ؛ ة ة  العقليّ   فقد  للوجوب  اللطف   هؤلاء  قاعدة  علی  الفريضة    1، لهذه 
 4. مة لأداء الفرائض وکونها مقدّ   3، وشکر المنعم   2، ووجوب دفع الضرر عن النفس 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر دورًا کبيًرا في    في هذا المجال هو أنّ   دليل عقليّ   وأهمّ 
جه  توفير العوامل لتقريب العباد من مصالحهم وإبعادهم عن المفاسد؛ إذ بالأمر والنهي، يتّ 

ما يقرب    العقل یحکم بتحقيق كّل   الناس نحو المعروف ويبتعدون عن المنکر، ولا جرم أنّ 
ب العباد من الطاعة  ما يقرّ   ب توفير كّل تطلّ ة ت الحکمة الإلهيّ   نّ أ أي    ، الناس إلى مصالحهم 

   5. ويبعدونهم عن المعصية، ويصبح واجبًا من قبل الله تعالى کما وجب بالفعل 
  ا في الإسلام، فهو یشمل نطاقً   وجامعٌ   عام    للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مفهومٌ و
والمستحبّ   ا واسعً  الواجبة  المعروف  مصاديق  المحرّ من  والمنکرات  والمکروهة،  ة،  مة 

هذه    کما أنّ   ،فيتراوح حکمه بحسب الموضوع بين الواجب والمستحب والحرام والمکروه 
ن مصاديق  ، تتضمّ ...  كالعبادات والمعاملاتمختلفة  الفريضة، بجانب شمولها علی مجالات  

والإ  ا أيضً جزئيةّ   والصوم  وآداب  كالصلاة  المعاملات  في  والإنصاف  الفقراء  نفاق علی 
کإدارة المجتمع وصنع السياسات والتخطيط والدفاع    ؛عن مصاديق كليةّ  العيش، فضلًا 

 عن النظام الإسلامي. 
أنّ  الواقع  الدينيّ   وفي  التعاليم  المنکر في  بالمعروف والنهي عن  الأمر  ة هو دور  دور 

أ  ولهذا    ؛ها ة للعمل بها كلّ ر أرضيّ حكام الدين ويوفّ المحرّك الذي يبعث الحياة علی جميع 
 الأعمال الصالحة في الإسلام. بکثير من كّل  السبب تعتبر مكانتها أعلی وأهمّ 

 

 . 224/ 1 :العاملي، الشهيد الثاني  ؛147 :الطوس، الاقتصاد. 1
 . 21/ 2 :الحلي، ابن إدریس . 2
 . 426/ 4 :النجفي، كاشف الغطاء .3
 . 444/ 4 :انظر: العراق . 4
السيد محسن، دلايل  .5 از منکر، مجلة حکومت    انظر: الخرازي،  امر به معروف و نهی  و نقلّ وجوب  عقلّ 

 . 23اسلامى، العدد 
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 شرط عدم المفسدة والضرر
  ا ه ليس واجبً نّ أ  ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في الإسلام، إلّا يّ أهمّ   ومع كّل 

ق هذا الواجب بناءً علی تعاليم  لتحقّ  ا لفقهاء شروطً بلا قيود وشروط، فقد وضع ا ا مطلقً 
عدم )و  ( الإصرار علی المعصية) ، و(احتمال التأثير ) و  ( تحديد المعروف والمنکر) الدين:  

 . (المفسدة والضرر
وکما يلاحَظ، فقد ذکر الفقهاء فقدان المفسدة کأحد شروط الأمر بالمعروف والنهي  

عدم المفسدة في اصطلاح الفقهاء، هو عدم توجّه ضررٍ نفسّي أو مالّي    نّ أ و  ،عن المنکر
رضّي علی الآمر والناهي أو لغيره   ا ومن الطبيعي إذا كان تشريع هذا الواجب أساسً   ،أو ع 

أنّ  يعُقل  الفرد أو المجتمع، فلا  المفاسد والمنکرات تجاه  للضرر أو    ا ه يکون موجبً لمنع 
ف يتوقّ فأو مفسدة،    ا ب ضررً عروف والنهي عن المنکر یسبّ المفسدة. فإذا كان الأمر بالم

 بما يلي: "النهاية"إلى هذا الشرط في کتاب  +فقد أشار الشيخ الطوس  ؛ ویسقط وجوبه
ن المكِف من والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر يجبان بالقلب واللسان واليد إذا تمکّ  

أحد من المؤمنین، لا في الحال ولا في    عليه ولا علی  إلى ضررأ   يه لا یؤدّ ذلك، وعلم أنّ 
ا في الحال  ا عليه أو علی غيره إمّ علم الضرر في ذلك إمّ   ذلك، فإن    مستقبل الأوقات أو ظنّ 

 ما یأمن معه  ه لم يجب عليه من هذه الأنواع إلّا أو في مستقبل الأوقات أو غلب علی ظنّ 
  1. حال  الضرر علی كّ 

 في هذا الشأن:   +"الجواهر"وقال صاحب 
أو ظنّ ألّا  فلو علم  مفسدة،  الإنکار  إلى  توجّ    یکون فی  أو  ماله  إلى  أو  إليه  الضرر  ه 

عرضه أو إلى أحد من المسلمین فی الحال أو المآل، سقط الوجوب بلا خلاف أجده فيه،  
 2. کما اعترف به بعضهم
 :  علی هذه الشروط قائلًا  ا أيضً  +وقد وافق الإمام الخمينی

 

 . 299 :الطوس، النهاية .1
 . 371/ 21 :النجفي، جواهر الكلام .2
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لتوجّه ضرر نفسّي أو    لو علم أو ظنّ أنّ إنکاره موجبٌ   ؛ون فی إنکاره مفسدة  یکألّا 
عِرضي أو مالي یعُتدّ به عليه، أو علی أحد متعلّقيه کأقربائه وأصحابه وملازميه، فلا  
يجب ویسقط عنه، بل وکذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء. والظاهر إلحاق  

 1. سائر المؤمنین بهم أیضًا

قد وافق سائر الفقهاء علی هذا الشرط )أي عدم وجود الضرر( کما أشار صاحب  و
 فق عليه بين فقهاء الشيعة. ، وهذا الشرط متّ "الجواهر"

 تحليل الشرط 
نَّ إناطة الفقهاء وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بالشرط إ  القولوکما سبق  

الأدلّ  علی  مبني  الشرعيّ المذکور،  کما  ة  أمرً ة،  العقلاء  عرف  في  ذلك   معقولًا   ا يعتبر 
للخطر أو    ؛ إذ لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنکر يعرض حياة مؤمنٍ ومقبولًا 
الضرر أو بأقربائه أو يمسّ من کرامته، فعندئذٍ يرفضه الطبع السليم )قبل  به  يلحق  
فإنّ   ؛الشرع( الضرر في تحقّ   لذلك  بالمعراشتراط عدم  الأمر  وف والنهي عن  ق واجب 

ي إلى خروج المرتبة هذا الشرط سيؤدّ   ، ولکن لا يمکن إنکار أنّ عقلي    المنکر هو أمرٌ 
  شروع والحدّ المالحاكم غير    العالية للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وهي القيام ضدّ 

القيام بها  من ظلم الطغاة والظالمين من نطاق شمول هذه الفريضة، فلا يجوز عندئذٍ 
ه ليس من المعقول أن يکون  ه نحو الآمر والناهي أو سائر الناس؛ لأنّ للضرر المتوجّ   ا نظرً 

ه ضرر إليه  وهناك من یخرج للإطاحة بحکمه، ومع ذلك لا يتوجّ   ا وظالمً   ا الحاكم جائرً 
 من خلال في بقائها إلّا   لا تستمرّ   ا دة والظالمة أساسً الحکومات المستبّ   نّ أ و  ،أو إلى غيره 
صح والنقد والاحتجاج وقمع المعارضين، ولو كانت هي تسمح باعتراض  سدّ منافذ الن 

ل إلى الاستبداد، أو كانت قد أصلحت  المخالفين والمنتقدين لماَ كانت حکوماتهم تتحوّ 
  تاريخ نضال المصلحين ضدّ   لهذا فإنّ  ؛بقبول النصح من الناقدين المشفقين  نفسها فعلًا 

 

 . 472/ 1 :الخميني، تحرير الوسيلة .1
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أنّ  إلى  یشُير  والقاسطين،  الجبابرة  المنکر ظلم  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  تأثير  لا  ه 
رضَه للخطر.   بالنسبة لهم، ومَن قام بهذا الواجب فقد عرض نفسه أو ماله أو ع 

 السؤال الأساس 
السؤال المطروح هنا هو: إذا كان عدم المفسدة والضرر من الشروط المهمة للأمر    إنّ 

، أن ×أبي عبد الله الحسينبالمعروف والنهي عن المنکر، فکيف جاز لسيد الشهداء  
الأمر بالمعروف  )وذلك تحت شعار    ؛ عةالأخطار المتوقّ   طاغية عصره مع كّل   یخرج ضدّ 

كان يعرف بشهادته، بل شهادة أولاده وسبي    ×الإمام  ألا نقول بأنّ   1؟! (والنهي عن المنکر 
عليه أن يلاحظ    ا ألم يکن واجبً    أکبر من هذا؟  أفهناك ضررٌ   2أهله في هذا السبيل؟

کما فعل    شرط عدم الضرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر، وأن يتصالح مع العدوّ 
الحسن  الإمام  الشهيد  الإمام الحسين  نّ أفهل     ؟×أخوه  المعايير  تتوا   ×حرکة  مع  فق 

 آخر في المسألة؟  ا ة المعروفة، أم أن هناك سرًّ يّ هالفق

 الفقهاء  آراء
أحد مصادر    ̂ ة المعصومينلطالما واجه فقهاء الشيعة، الذين يعتبرون سيرة الأئمّ 

عليه   منهم للردّ   ا ة، مشكلةً في الإجابة علی السؤال أعلاه، وسعيً استنباط الأحكام الفقهيّ 
 :ظهرت خمس نظريات هي

 باستشهاده الأولى: عدم جزم الإمام الحسین
ل فقيه شيعي قد  ، هو أوّ "مجمع البيان"، صاحب تفسير  +أمين الإسلام الطبرس إنّ  

علی    أن تحليله الفقهي يدلّ الطبرس قد اشتهر بتفسيره، إلّا   طرح هذ الموضوع. مع أنّ 

 

 . 329/ 44 :المجلسي .1
 . 364/ 44 :المصدر نفسه .2
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ولْتلُ قُواْومن جملة تحليله الفقهي هو ما أورد ذيل الآية الکريمة    ؛ا براعته في الفقه أيضً 

لكَُةِْ ْالََِْالِهَ   : ؛ فيقولباِيَ ديكُم 
في هذه الآیه دلالة علی تحریم الإقدام علی ما يخاف منه علی النفس وعلی جواز ترك الأمر   

النفس إلى التهلکة، وفيها    بالمعروف عند الخوف؛ لأنّ  إلقاء  دلالة علی جواز  في ذلك 
فعله   کما  المسلمین،  علی  أو  نفسه  علی  الإمام  خاف  إذا  والبغاه  الکفار  مع  الصلح 

المومنینعام الحدیبيّ   اللهرسول  مع    بصفین، وفعله الحسن  ة، وفعله أمير 
بأنّ  عورضنا  فإن  وشيعته،  نفسه  علی  وخاف  أمره  تشتت  لمّا  المصالحة  من    معاویة 

أنّ   الحسین أحدهما  وجهین:  يحتمل  فعله  أن  فالجواب  وحده،  ظنّ قاتل  لا    ه  أنهم 
 ...  اللهیقتلونه لمكانه من رسول 
 :"مجمع البيانتفسير "وفيما يلي ملخص رأي صاحب 

م.  يعرّض النفس للخطر فهو  عملٍ  كّل  -  محرَّ
واحتمال   - الخوف  حالة  في  المنکر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ترك  يجوز 

 الخطر؛ لکونها من مصاديق "الوقوع في التهلکة". 
 1. يجوز للإمام الصلح مع البغاة والکفار في حالة الخوف علی نفسه أو المسلمين  -
القوم لا يقتلونه   أنّ  ه ظنّ علی نفسه؛ لأنّ  ا خائفً  ×لم يکن الإمام الحسين -

 . ’لمكانه ونسبته من رسول الله 
یخشی القتل، لالتزمَ بشرط الأمر بالمعروف والنهي    ×لو كان الإمام الحسين -

المنکر، کما فعل جدّ  المؤمنين  ’ه عن  في صفين،    ×في الحديبية، وأمير 
ه كان يظن بعدم  تجاه معاوية، وسائر المؤمنين، لکن لأنّ  ×والإمام الحسن
الشرعية للأمر  وجود ضرر علی بالشروط  للعمل  یشعر بحاجة  نفسه، فلم   

 بالمعروف والنهي عن المنکر. 
إلى   بالنظر  قبوله  يمکن  لا  الطبرس  المرحوم  طرحه  الذی  الاحتمال  هذا  أن  إلا 

 

 . 26انظر: مرتضوي، ص .1
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ه يتعارض مع قول الإمام  ؛ کما أنّ ×المعتقدات السائدة لدى الشيعة في باب علم الإمام
 تله، فلا يمکن قبوله. ، المبني علی علمه بق×الحسين

 خيارٌ سوى القيام  الثانية: لم یکن أمام سيد الشهداء
لم يکن أمامه خيار    ×الاحتمال الآخر للمرحوم الطبرس هو أن الإمام الحسين 

ة حال، ولذلك آثرَ الشهادة، بقوله:  ه سيُقتل علی أيّ ه كان يعلم أنّ سوى مواجهة العدو، لأنّ 
، کما فعل بابن ا ه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبرً »والآخَر أنه غلب علی ظنهّ أن

 ه مسلم، فكان القتل مع عزّ النفس والجهاد أهون عليه«.عمّ 
 :  علی هذا الاحتمال قائلًا  ا وقد وافق صاحب الجواهر أيضً 

  .. یمکن أن یکون لانحصار الطریق فی ذلك، علمًا منه  وما وقع من الحسین
وکفرهم   وأحوالهم  أفعالهم  من  الظاهر  هو  کما  حال،  ك  علی  قتله  علی  عازمون  أنهم 

 ]للقتال مع قبيلة هُذیل  وإرسالهم من قبل النبِ[النفر العشرة    وعنادهم، ولعلّ 
 1. کذلك أیضًا 

لم   ×الإمام الحسين  أنّ   "جامع المقاصدکتابه "في    +المحقق الکركي   ه کما ذکروهذا  
   2.للظروف المحيطة به ا ى محاربة العدو، نظرً يکن أمامه خيار سو

أنّ و من  الرغم  يتطلّ   علی  الاحتمال  مزيدً هذا  إلّا   اب  التاريخ،  البحث  أنّ من  ه   
الذين شجّ  الأعداء  أقوال  يبدو مع بعض  ما  الإماميتعارض علی  إلى    ×عوا  العودة  علی 

 5.وعلمه بها 4واشتياقه لهذه الرحلة واحتضانه للشهادة ×وکذلك أقوال الإمام  3المدينة،

 

 .44/315 :المجلسي .1
 .3/467 :الکركي .2
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 الثالثة: الصلح مع العدو جائز لا واجب 
العدوّ   ا بوصفه رکنً   +مة الحليويری العلّا  الشيعي أنَّ الصلح مع  الفقه    من أركان 
 ه: ، ويقول ما نصّ ]بل هو جائز[ ا ليس واجبً 

  ؛ أو ضعف، لکنّها جائزة   مین قوّه الهدنة ليست بواجبة علی كّ تقدیر، سواءً كان بالمسل
لمِْ فَاجْنَحْ لََا لقوله تعالى:   المسلم فی فعل    یتخير  وللآیات المتقدّمة،   ،1وَاِنْ جَنحَُوا للِسَّ

وإن شاء قاتلَ    .2وَلا تلُقُْوا بِایَدِْیکُمْ اِلََ التَّهْلُکَة وبقوله تعالى:    ،ذلك برخصة ما تقدّم
یلَقى شهيدً حتّی  تعالى:  االله  بقوله  عملًا  سَبِیلِ ؛  فِِ  یقُاتلُِونکَُمْ وَقاتلُِوا  ینَ  ِ الََّّ    (3 )الله 

ینَ یلَُونکَُمْ مِنَ الکُْفّارِ وَلْْجَِدُوا فِیکُمْ غِلظَْة  وبقوله تعالى:   ِ ینَ آمَنُوا قاتلُِوا الََّّ ِ هَا الََّّ   ،4یا ایَُّ
 ، والنفر الذین وجّههم النبِ]علی الطریقة الثانية[  دنا الحسینوکذلك فعل سيّ 

سر  
ُ
إلى هذیل، وكانوا عشرة فقاتلوا مائة حتّی قتلوا ولم یفلت منهم أحد إلّا خبيب، فإنّه أ

 5. یهود یثرب عند ابتداء هجرته  الله  هادن رسول   ]لکن في المقابل[وقتل بمکّة؛ و
،  "التذکرةکتاب "مة من كلام العلّا  6،"المسالكکتابه "، في +وقد نقل الشهيد الثاني

 مة. علی تأييد رأي العلّا  ا ظاهرً   تعليق، وهو ما يدلّ  عليه من دون أيّ  ه مرّ لکنّ 
ه في المراتب العالية من الأمر بالمعروف  والمستفاد من هذه النظرية في محل البحث أنّ 

ا الصلح  اختيار أحد الطريقين: إمّ  مسلمٍ  يجوز لکّل و لما فيه من أخطار،  ؛ والنهي عن المنکر 
وسائر    × بين الإمام المعصوم   يةّ الحيث   ه ا الجهاد والشهادة. فلا فرق من هذ وترك القتال وإمّ 

تعبيره: بين    وعلی حدّ [بين خيارين: الشهادة والصلح    × وقد وقع الإمام الحسين   ، المؤمنين 
 ختار الشهادة، کما یُخيرَّ فيه كلُّ آمرٍ بالمعروف وناهٍ عن المنکر. وقد ا   ]ة ة والذلّ السلّ 

 

 .195 :البقرة .1
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أنّ  الموضوع، علی  العلامة في  رأي  قبول  الأمر    ويمکن  الضرر في  أثر شرط عدم 
حرمة   لا  الوجوب،  إسقاط  مجرد  هو  الضرر،  وجود  عند  المنکر  عن  والنهي  بالمعروف 

ا إذا كان ن ينهی عن المنکر، وأمّ أي: إذا لم يکن هناك ضرر، وجب علی المسلم أ  ،العمل
هناك ضرر فيسقط الوجوب، ويبقی أصل الإباحة، وللآمر والناهي أن یختار بين القتال  

بعض الفقهاء ذهبوا إلى حرمة القتال فيما إذا كان هناك ضرر عليه أو    أنّ إلّا   ،والصلح
بْاِيَ دِيكُْکما يقتضيه ظاهر الآية الکريمة:    ،غيره علی   لكَُةوَلْتلُ قُوا اْلِهَ  اْلََِ کذلك ظاهر ، وم 

 :  ×من قبيل قول الإمام الصادق الروايات في هذا الباب،
َ عَلَي هَا  بر  زَقِ الص  طَانأ جَائرِأ فَاصََابَت هُ بلَيِ هٌ لمَ  یوُ جَر  عَلَي هَا وَلمَ  یرُ 

 1. مَن  تَعَر ضَ لسُِل 

الذين أسقطوا وجوب  و الفقهاء  بالمعروف والنهي عن المنکر في  ظاهر فتوى  الأمر 
مً   المؤمن إذا عمل بدون مبالاة بالضرر، فقد ارتکب فعلًا   مظانّ الضرر، أنّ  . وقد  ا محرَّ

الخميني الإمام  به  المومنين    +صرح  نفوس  أو  عرضه  أو  نفسه  خاف علی  »لو  بقوله: 
 2. وعرضهم حرم الإنکار«

فإنّ  العلّا   وعليه،  الحلّي رأي  يتلقّی   +مة  الا  من    الطائفة  هذه  جانب  من  لقبول 
 الفقهاء الأعلام. 

 ة من الأسرار الإلهيّ  الرابعة: کون حرکة الإمام الحسین
س الفقه الشيعي المعاصر، يقدم احتمالًا آخر علی  إنَّ صاحب الجواهر، بوصفه مؤسّ 

ة ومن خصائصه الغيبية، والتي لا يمکن  كانت من الأسرار الإلهيّ   ×حرکة الإمام  أنّ 
 كلامه:  ة الشائعة، وفيما يلي نصّ توجيهها بالموازين الفقهيّ 

الحسین من  وقع  أنّ   وما  الربّ مع  الأسرار  من  المخزون انيّ ه  والعلم  أنّ   ة  علی  له  ..  ه 

 

 .5/51 :الكليني .1
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قد قدم عليه وبادر إلى إجابته، ومعصوم من الخطأ لا یعُترض علی فعله    خاصٌّ   تکليفٌ 
وإطلاقها   بعمومها  والأخذ  الأدلة  ظاهر  تکليفه  كان  من  عليه  یقاس  فلا  قوله،  ولا 

بالمرجّ  بينها  حًا  الظنّ مرجِّ بالوجوب  يّ حات  القول  هنا علی  کونها  ریب في  لا  التی  أي  [ة 
 . ..  ]الصلح مع العدو

  × صاحب الجواهر، من خلال وضع سلوك الإمام الحسين  حتمال، فإنّ لهذا الا  ا وفقً ف
ة من نطاق تکاليف المؤمنين التي تّضع للأدلّ   ا في دائرة الأسرار الغامضة، یخرجه أساسً 

المنکر،    ،ةالشرعيّ  بالمعروف والنهي عن  الأمر  الفقهاء شروطًا في مبحث  إذا وضع  أي 
ة وإطلاقاتها التي لا تشمل  والأخذ بعمومات الأدلّ   ة الظاهرة يّ هبالاستناد إلى المعايير الفق

یحتذي    ا لا تصلح أن تکون نموذجً   ×حرکة الإمام الحسين  لذلك فإنّ   ؛×فعل الإمام
به، وعلی سائر المؤمنين أن    بالواجب الخاصّ   ×يون، إذ قام الإمام الحسينبه الناس العادّ 

 . يقوموا بواجبهم العامّ 
الإمام فعل  إظهار  هو  الاحتمال  هذا  علی  قابل   غامضٍ   کعملٍ   ×الإشكال  وغير 

أنّ  بينما  المؤمنين،  قبل  ووفقً   ×الإمام الحسين  للاتباع من  إمام معصوم،  ة للأدلّ   ا هو 
المُتقنة، فإنّ الفقهيّ  المدوّي في آذان    ×قول الإمام،  ا وثانيً   ،قوله وفعله وتقريره حجّة  ة 
ثلْي  لَا    التاريخ: سْق  وَم  مَه  مُعْل نٌ ب الفْ  ات لُ النَّفْس  المُْحَرَّ

قٌ شَار بُ الْخمَْر  قَ اس 
يدُ رجَُلٌ فَ »يزَ 

ثلْهَُ« م  الإمام    1،يُبَاي عُ  قيام  مصدر  كان  الذي  الرجل،  هذا  لمثل  البيعة  عدم  ومعيار 
علی المنطق الديني، فلا   ة، وبناءً ة والاستبداديّ نظمة القمعيّ في جميع الأ  ، موجودٌ ×الحسين

 فقط.  ×يمکن أن يقتصر علی الإمام الحسين

 ة الوجوب يّ الخامسة: سقوط شرط عدم الضرر مع أهمّ 
النظريّ يقوم   بالمعروف  أساس هذه  الأمر  والمفسدة في  الضرر  أنّ شرط عدم  ة علی 

 ما أقل أو مساوية للضرر الذي يلحق ة واجبٍ يّ والنهي عن المنکر هو أن تکون أهمّ 
 

 . 44/325 :خکتم .1
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أو لمن حوله؛ لأنّ  والناهي  يضحّي بالآمر  أن  يعُقل  المؤمنُ ه لا  رضه     ع  أو  الغالية  بحياته 
م ل واجبٍ  المحترم في أمرٍ  ة، ویحصل  مكانة مهمة في منظومة التعاليم الدينيّ  يس لهأو محرَّ

  - ة  يّ أکثر أهمّ   ا مً أو محرّ   ا واجبً   ا أمرً علی فائدة قليلة مقابل الثمن الباهظ، ولکن إذا كان  
من ذاك الضرر، أو إذا كانت أصل الدين والشريعة وأركان الإيمان في   -للشريعة    ا فقً و

بها  بالمال والنفس والع رض حينئذٍ ليست مسموح  الطبيعي أن التضحية  خطر، فمن 
 . فقط بل هي واجبة شرعًا 

هو  وأوّ  الأمر  إلى هذا  انتبه  قد  فقيهٍ  القمالمير ل  "  في   +زا    ؛ "الشتات  جامعکتابه 
ق بالأمر بالمعروف والنهي عن  فيما يتعلّ   علی المهمّ   تقديم الأهمّ حيث تناول أصل لزوم  

أيضً   1، المنکر تناول  العلامة    ا وقد  رأی  نقد  المسألة، من خلال  هذه  الرياض  صاحب 
 لإنقاذ أصل المذهب، بقوله:   ا واجبً  ×حيث اعتبر ما قام به الإمام الحسين ؛الحلّي 

إحياءً لدین   شهادته  في  أنّ  ریب  في  لا  الحسن  أخيه  الشيعة علی  قطعًا، لاعتراض  الله 
صالح  ولو  معاویة،  مع  بالكِّ   صلحه  الشيعة  لفسدت  أیضًا  سائر يّ هو  ولتقوّى  ة، 

  2. مفسدة أعظم من خلافه؟ کما لا يخف أيّ أعظم من هذا، و مصلحةأ  المذاهب، وأيّ 
صاحب  کما   النجفي  حسن  محمد  الله  آية  "أجاز  الإمام    "الجواهرکتاب  قيام 
 : لطلب الشهادة قائلًا   ×الحسين

الحسین  من  وقع  الربّ   وما  الأسرار  من  أنه  أن انيّ مع  یمکن  المخزون،  والعلم  ة 
  همن حفظ دین جدّ   ب عليه ترتّ .. مضافًا إلى ما    یکون لانحصار الطریق في ذلك 

 . وشریعته وبيان كفرهم لدى المخالف والموالف
 ة الإمام الخميننظریّ 
فهو الفقيه الوحيد من بين فقهاء الشيعة، الذي بالإضافة إلى    +ا الإمام الخمينيأمّ 

 

 . 1/421 :انظر: الميرزا القم .1
 . )بشيء یسير من التصرف( 8/64  :صاحب رياض .2
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في الساحتين:   ا ة، عمل به أيضً شرحه وتفسيره للرأي الأخير وطرحه في مقياس النظريّ 
والاجتماعيّ السياسيّ  وقد خرج ضدّ ة  التي    ة،  الجسيمة  المخاطر  رغم  طواغيت عصره 

ة  سي علی هذه النظريّ وجُّهت إليه، هو وعائلته وأصحابه وأتباعه، بل وأضف الطابع المؤسّ 
 الظلم والاستبداد. ويقول ما نصه:  بين الرجال الأحرار والذين يناضلون ضدّ 

یهتم به الشارع الأقدس لحفظ نفوس قبيلة من    لو كان المعروف والمنکر من الأمور التي
المسلمین وهتك نواميسهم أو محو آثار الاسلام ومحو حجته بما یوجب ضلالة المسلمین  

  ه وأمثال ذلك، لا الله الحرام بحيث یمحی آثاره ومحلّ أو إمحاء بعض شعائر الإسلام کبيت  
أو الحرج موجبًا لرفع    -  فسي ولو الن   - ة، ولا یکون مطلق الضرر  يّ من ملاحظه الأهمّ   بدّ 

توقّ  فلو  أو  التكِيف،  النفس  بذل  الضلالة علی  بها  یرفع  بما  الإسلام  إقامة حجج  فت 
  1. النفوس، فالظاهر وجوبه فضلًا عن الوقوع في ضرر أو حرج دونها 

 لو وقعت في الإسلام بدعة وكان سکوت  ه حتّی ، فإنّ +بناءً علی رأي الإمام الخميني و
موجبً العلماء   الدين  عليهم   ا ورجال  يجب  المسلمين،  عقائد  وإضعاف  الإسلام  لهتك 
  في القضاء علی الفساد أم لا، ویشتدّ   ا کان رفضهم مؤثرً أوسيلة ممکنة، سواء    رفضها بأيّ 

سببً  المنکر  رفض  إذا كان سکوتهم عن  أو    ا الوجوب  للضرر  عنده  ولا عبرة  ذلك،  في 
  ، إذا كان في سکوت العلماء ورجال الدين خوفٌ وفوق ذلك  ،ةيّ الحرج، بل العبرة للأهمّ 

، ولا يجوز  ا، فوجب عليهم إنکاره علنً ا أو المنکر معروفً   ا من أن يصبح المعروف منکرً 
بالضرر   ولا يعُتدّ   ،ه لا تأثير لإنکارهم في ترك فعل المنکر لو علموا أنّ السکوت حتّی 

 ند الشارع المقدّس. ة جسيمة عيّ والحرج حيث كان فيه الحکم من مسائل ذات أهمّ 
الظالم وتأييده،    سکوت العلماء ورجال الدين إذا كان في اتجاه تقوية   أنّ   + ويرى الإمام 

وإذا    ، حرم عليهم السکوت، ووجب عليهم الإظهار، ولو لم يکن ذلك ناجعًا في رفع الظلم 
مات  ة المحرّ ع الظالمين علی ارتکاب بقيّ كان سکوت علماء الدين ورؤساء المذهب یشجّ 

تأثير في    وخلق البدع، حرم عليهم السکوت ووجب عليهم الإنکار ولو لم يکن له أيّ 
 

 .1/406 :الخمينی، تحرير الوسيلة .1
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ب في وقوعهم في  وکذلك إذا كان سکوت رجال الدين وزعماء المذهب يتسبّ   ؛ منع المنکر 
م، ونسبهم إلى شيء غير صحيح، کأن يعُتبروا عملاء للظالمين،  معرض التهمة وهتك حرمته 

   1. وجب عليهم الإنکار لإزالة العار عن ساحتهم، ولو لم ينجع في رفع الظلم 
الخمينيرأي  ل  ا وفقً ف الحسين+ لإمام  الإمام  حرکة  كانت  ما  هذا  إلّا   ×،  لأداء   

وأهله؛ إذ كانت فريضة   بنفسه  ه يجب أن يضحّي فكان هو علی علمٍ بأنّ   ،الواجب الفقهي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تقتضي إنقاذ جوهرة الدين من أيدي دولة الأشرار  

 حيث قال:  ؛واستبدالها بدولة الصالحين 
الشهداء  سيد  ضدّ   إن   الوقوف  في  درسًا  الجميع  لقّن  وضد    قد  الجور،  وضد  الظلم، 

ه یسير في طریقأ كان عليه أن  ذ البدایة أنّ ه كان یعلم من الحکومات الفاسدة، علی الرغم من أنّ 
   2. . .   ائه من أجل الإسلام، نعم كان یعرف عاقبة أمره فيه بجميع أصحابه وعائلته وأحبّ   یضّ  

الشهداء الشرّ قد کرّس حياته كّ   إن  سيد  القضاء علی  الظلم والفساد    ها في  ومنع 
كّ  العالم.. قضى حياته  الحکومات في  أوجدته  فقد قضى علی  الذي  السبيل..  ها في هذا 

وحيثيّته   بروحه  وافتدی  المنکر..  عن  ونهى  للمعروف  ودعا  به..  وأطاح  الجور  حکم 
ة ستنتهي علی هذا النحو.. وليس کما یقول  القضيّ   وحياة أولاده وأهله، مع علمه بأنّ 

ه جاء ليرى کيف ستجري الأمور، بل كان یرید تولي الحکم أیضًا.. في الواقع  نّ إالبعض  
  3. كان قد أتی لأجل هذا الهدف، وهذا مدعاة للفخر

قد    اكان فردً   ×الإمام الحسين  ة هو أنّ في هذه النظريّ   +إنَّ مبنی الإمام الخمينيف
الشخصيّ  مصلحته  بين  الأمر  وقع  وقع  وإذا  المجتمع،  ومصلحة  الفرد  ة  مصلحة  بين 

 من التضحية بالفرد: بدّ  والمجتمع، فلا 
المجتمع لإصلاح  جاؤوا  الأنبياء  والكّ   ، جميع  استثناء.  بدون  مبدأ    كهم  علی  یمشون 

  كان   ولو  -التضحية بالفرد من أجل المجتمع. وبغض النظر عن مدى عظمة الشخص  

 

 انظر: المصدر نفسه. .1

 . 17/52 :الخميني، صحيفه امام .2
 . 3- 21/2 :المصدر نفسه .3
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الممصالح  یتعارض   فعندما   -  العالم   في   الناس  أفضل مع مصالح  تقدیم  ه  جتمع، يجب 
وأهله  بنفسه  المبدأ  هذا  علی  الشهداء  سيد  افتدی  وقد  الفرد.  علی  المجتمع  مصالح 

لِْقَُومَ النَّاسُ  فيجب علی الفرد أن یضّ  بنفسه من أجل إصلاح المجتمع، و   ، وأنصاره 
ابه   الإمام وأصحق العدالة بین الناس وفي المجتمع.. کما ضحّی أن تتحقّ   بدّ   .. ولابِالقِْسْط

   1. .بحياتهم، وأنفقوا أموالهم، وعانوا أیما معاناة. 
ه لا يمکن الاقتداء  لبعض العلماء الذين يرون أنّ   ا عليه، فإنَّ حرکة عاشوراء، خلافً و

 ، کما قال سماحته:  +ة الإمام الخمينيبها، هي أسوة يجب الاحتذاء بها في نظريّ 
الظلم؛ يجب علی المسلمین أن یثوروا علی الطغاة    يجب أن نقوم ضدّ   ، يجب أن نحتذي بها

  2.وضد الظلم والمنکرات
أفليس هذا الأمر الإرشادي "كُُّ یوَمأ عاشُورا وکُُُّ ارَضأ کَربَلاء" یدلُّ علی وجوب اقتداء  

الإسلاميّ الأمّ  المبدأة  بهذا  العامّ   ،ة  القيام  كّ   أي  كّ   یومأ   في  كّ   وفي  وفي    ، مكانأ   أرض 
قليلأ عاشوراء   بعدد  للعدالة  الطالبین  ثورة  وحبر   یمانأ إو  هي  وجه  عظيمأ   کبير  في   ،

المتربّ  باتّ الظالمین  مرنا 
ُ
أ وقد  المستکبرین؛  القصور والمترفین  المبدأ في  عین علی  باع هذا 

 3. یوم وفي ك أرض..  حياتنا؛ في كّ 

في تقييم مدی تناسب شرط "عدم الضرر"   + ة الإمام الخميني ص نظريّ وفيما يلي ملخّ 
 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مع "حرکة الإمام الحسين"، خلال أربعة محاور: 

الإمام  -1 حرکة  سياسيّ   ×كانت  حکومة  حرکة  إقامة  نحو  بالكامل  مدروسة  ة 
 . ا شرعيًّ  ا ة باعتبارها تکليفً إسلاميّ 
بالدافع    ×دون الحرکة، إذ قام الإمام  ا بالشهادة، مانعً   ×الإمام  علم  يکن  لم  –  2

 ه يعلم بشهادته وعاقبة أمره. المذکور رغم أنّ 
من الأحوال، وليس   حالٍ   لا يجوز إهمال مصالح الإسلام السامية والخطيرة بأيّ  -3

 

 .15/217 :المصدر نفسه .1
 . 21/3 :المصدر نفسه .2
 . 9/445 :المصدر نفسه .3
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لرفع تکليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ کما    ا العسر والحرج والضرر موجبً 
 . شرعي   لضرر والخسارة في مثل هذه الأمور، وهذا واجبٌ يجب قبول ا
من قبل المسلمين   ا نموذج يمکن الاحتذاء به تمامً  ×هذه الحرکة وقيام الإمام  -4
 1. ةً إلى الأبد كافّ 
 

  

 

 . نفسه انظر: مرتضوی، المصدر  .1
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